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حاكم مصرف لبنان: العملة

العربیة الموحدة تحمي

اقتصادات المنطقة خلال

الأزمات
بیروت - «الحیاة»

الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن

«غیاب عملة عربیة موحدة مقبولة دولیاً، لأنّ الحاجة

إلیھا ضرورية، يجعل الدول العربیة وتحديداً الدول غیر

النفطیة معرّضة للانھیار الاقتصادي والتراجع الاجتماعي

لدى كلّ أزمة مھمة». واعتبر أن غیابھا «يحدّ أيضاً من

التجارة البینیة العربیة ومن تحرّك رؤوس الأموال ضمن

المنطقة العربیة بھدف الاستثمار»، من دون أن يغفل

«تأثیره (غیاب العملة الموحدة) السلبي على تطوير

أسواق رأس المال والتوسّع في السیاسات الاجتماعیة

التي تكافح الفقر».

وشدّد في محاضرة ألقاھا خلال افتتاحه المعھد العالي للدراسات المصرفیة في جامعة القديس يوسف في بیروت، أن

«لبنان ولو كان بلداً صغیراً، ومھما صعبت الأمور، سیبقى يتمتع بقدرات تدفعه إلى الأمام»، مشیراً إلى أن «من أھم ھذه

القدرات الطاقة البشرية وقطاع النفط والغاز إذا تحقق».

وعرض سلامة في شكل مسھب أسباب نشوء أزمة المال عام 2008، وما تبعھا من تشريعات وتدابیر لمنع تكرار مثلھا،

وأعلن أن ھذه الأزمة أظھرت أھمیة أن «تكون للدول عملات مطلوبة دولیاً، إذ تمكّنت تلك الدول من طباعة العملات لتعويم

المصارف والشركات المھمة من دون إحداث تضخم»، إذ كانت العملة «في المرحلة الأولى أداة إنقاذ، وفي المرحلة الثانیة

أداة لتفعیل الاقتصاد ما أدّى إلى حرب العملات التي عطلّت مقررات التجارة الدولیة المحصورة بخفض الدعم والرسوم

الجمركیة».

وتحدث سلامة عن الاقتصاد اللبناني، موضحاً أنه «يرتكز على التحويلات النقدية ومعظمھا من اللبنانیین غیر المقیمین،

وشكّلت تاريخیاً نسبة 20 إلى 30 في المئة من الناتج المحلي، وتقدّر حالیاً بـ 8 بلايین دولار سنوياً». كما يعتمد لبنان

على قطاعات التجارة والخدمات والبناء «لیحقق النمو في وقت بقیت مساھمة قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج

متدنیة». لذا كان على المصرف المركزي «التخطیط لنموذج مصرفي محافظ يحفّز الثقة ويستقطب الودائع إلى لبنان، للضغط

على تراجع الفوائد، ما يشجّع على الاستثمار وإيجاد فرص عمل». وقال «بنینا قطاعاً مصرفیاً يتمتّع بسیولة مرتفعة بحیث

يجب على المصارف إبقاء 30 في المئة من ودائعھا نقداً، وفصلنا بین المصرف التجاري وذلك الاستثماري منعاً لاستعمال

أموال المودعین في استثمارات غیر ممكن تسییلھا بسرعة أو استعمالھا للمضاربة. ونظمنا تسلیفات المصارف خصوصاً

عندما تكون عقارية أو لتمويل شراء أسھم، بالمطالبة برأس مال يمثّل 40 في المئة من كلفة المشروع العقاري و50 في

المئة من قیمة الأسھم. كما نظمنا توظیف الأموال الخاصة للمصارف لا سیما في المشتقات المالیة وأخضعناھا لموافقة

.«Subprime المصرف المركزي، ومنعنا منذ العام 2004 أي أربع سنوات قبل الأزمة، الاستثمار في

وأشار إلى أن الفوائد «تراجعت من 15 في المئة في أول تسعینات القرن الماضي إلى 6 في المئة حالیاً كمعدّل عام،

وخلال أزمة عام 2008 انخفضت أكثر من 3 في المئة». وشدد على أن الذھب والسرية المصرفیة يشكلان «العنصرين

الأساسیین في بناء ثقة نفسیة للمتعاملین في السوق اللبنانیة». وأكد «الفصل بین الأوضاع النقدية والتأثیرات

السیاسیة».

وركّز على «دور اقتصاد المعرفة في تحسین أداء كلّ القطاعات، وخلق قطاع جديد في لبنان سیساعد في التنمیة وإيجاد
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فرص عمل». وتوقّع للقطاع المصرفي «دوراً مھماً في تطوير قطاعي البیئة والطاقة البديلة، وبدأ استناداً إلى تعامیم مصرف

لبنان تطوير قدراته في ھذه القطاعات».

وأعلن رئیس المعھد العالي للدراسات المصرفیة رئیس الاتحاد الدولي للمصرفیین العرب جوزف طربیه، المبادرة في جمعیة

مصارف لبنان بالتعاون مع جامعة القديس يوسف في بیروت الممثلة برئیسھا الأب البروفسور سلیم دكاش، إلى تأسیس

المعھد العالي للدراسات المصرفیة». واعتبر أنھا «خطوة شراكة رائدة من شأنھا تعزيز التحصیل العلمي التخصصي في

الحقلین المصرفي والمالي في لبنان وفي منطقتنا، وتضطلع بھا الموارد البشرية اللبنانیة بأدوار قیادية في كثیر من

مصارفھا».

وأوضح طربیه أن المعھد «يمنح شھادتَيْ الإجازة والماستر وفق القوانین والأنظمة المرعیّة في لبنان، ومجاراة للتطور

الحاصل على صعید التقنیات والمعايیر المحلیة والدولیة».

وأعلن الأب دكاش، أن المصارف اللبنانیة «تستحق أن يكون لھا معھد، ھي التي بدأت قبل الأحداث الأخیرة في المنطقة

بنقل خبراتھا إلى الخارج والإقامة في شكل مستديم في البلدان المجاورة». وأوضح أن الجامعة وجمعیة المصارف

«تستندان إلى تاريخ طويل وخبرة كبیرة يتمثلان في مركز الدراسات المصرفیة الذي أھّل الآلاف من الكوادر على قواعد

أكاديمیة متمیزة». وشدد على ضرورة أن «نركز على الأعمال المشتركة والذكاء الجماعي والشراكة لبناء اقتصادنا

وتعزيزه، سواء الاقتصاد المادي أو اقتصاد المعرفة».

http://alhayat.com/

